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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الخامسة عشرة
  ٢٠١٣فبراير /شباط ١ -يناير /كانون الثاني ٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥ المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة        موجز أعدته     
  ١٦/٢١قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *تونغا    

 إلى عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات المقدمة من ثلاث جهـات معنيـة             
وهو يتّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلـس          . الاستعراض الدوري الشامل  

ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات . ٧/١١٩نسان في مقرره حقوق الإ
من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل               

وقد ذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجـع المعلومـات            . بادعاءات محددة 
وعمـلاً  .  قدر الإمكان الإبقاء على النصوص الأصلية دون تغيير        الواردة في التقرير، كما تم    

، يُخصص، حسب مقتضى الحال، فرع مستقل لإسهامات المؤسـسة          ١٦/٢١بقرار المجلس   
الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للدولة موضوع الاستعراض والمعتمدة بناءً على التقيد الكامل            

مفوضية السامية لحقوق الإنـسان النـصوص       وتتاح على الموقع الشبكي لل    . بمبادئ باريس 
وقد روعي في إعداد هـذا التقريـر دوريـة          . الكاملة التي تتضمن جميع المعلومات الواردة     

  .الاستعراض والتطورات التي حدثت أثناء تلك الفترة

__________ 

 .لوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدةلم تحرر هذه ا  *  
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  معلومات مقدمة من الجهات المعنية  -أولاً  

  المعلومات الأساسية والإطار  -ألف  

   الدوليةنطاق الالتزامات  -١  
، )منظمة المجتمع المدني  ( فرقة العمل المعنية بحقوق الإنسان       -أشارت منظمة المجتمع المدني       -١

، ومركز Ma’a Fafine mo e Famili Inc التي تضم كلاً من منتدى المجتمع المدني لتونغا، ومنظمة
ر الـصديقة،   الأزمات المعني بالمرأة والطفل، وحركة حقوق الإنسان والديمقراطية في الجـز          

ورابطة المعلمين في الجزر الصديقة، والمجلس الوطني للمرأة في تونغا، ورابطة المتخنثين، إلى أن              
الاتفاقيـة  : تونغا صدقت على اثنتين فقط من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، وهمـا           

 أيـضاً   وأشارت. الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل         
  .)٢(إلى أن تونغا وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اتفاقيـة  : وأكدت منظمة المجتمع المدني أن تونغا لم تصدق على المعاهدات التاليـة             -٢
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب              

لاإنسانية أو المهينة؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية        المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال     
  .)٣(والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

علاوة على ذلك، أشارت منظمة المجتمع المدني بقلق إلى أنه منذ إجراء الاسـتعراض           -٣
غا خطوات إيجابية نحو التـصديق علـى         لم تتخذ تون   ٢٠٠٨الدوري الشامل الأخير في عام      

ولذلك حثت منظمة المجتمع المدني الحكومة علـى        . )٤(الاتفاقيات والعهدين المذكورين أعلاه   
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميـع أشـكال              

نظر في التـصديق علـى   التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، ودعت الحكومة إلى ال      
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة وعلـى                

  . )٥(البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل
 في  في الجمعية العامة للأمم المتحـدة     وقالت منظمة المجتمع المدني إن إعلان الحكومة          -٤

نغا لن تنضم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد             أن تو  ٢٠٠٩ سبتمبر/أيلول
وأشارت المنظمة إلى أن الجمعية التشريعية لتونغـا        . المرأة، رغم تعهدات عدة، يمثل انتكاسة     

 صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، تأييداً            ١٨صوتت بأغلبية   
ئيس وزراء تونغا، لدى إعلانه هذا القرار، إن التصديق         وقال ر . لعدم التصديق على الاتفاقية   

وأضاف أنه لا يرغـب في      . يتعارض مع التراث الثقافي والاجتماعي لأسلوب الحياة في تونغا        
وأفادت المنظمـة بـورود     ". التصديق على سبيل المجاملة   "التصديق مع إبداء تحفظات أو في       

في التصديق على الاتفاقيـة مـع إبـداء         معلومات بشأن موافقة الحكومة على إعادة النظر        
  .)٦(تحفظات
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وأكدت منظمة المجتمع المدني أن تونغا ملتزمة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية والإقليميـة            -٥
؛ الأهـداف   )١٩٩٥(منهاج عمل بيجين المتعلـق بـالمرأة        : التالية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين    

؛ منهاج  ٢٠١٥-٢٠٠٥لكومنولث للمساواة بين الجنسين     ؛ خطة عمل ا   )٢٠٠٥(الإنمائية للألفية   
  .)٧(٢٠١٥-٢٠٠٥عمل المحيط الهادئ المنقح المتعلق بالمساواة بين الجنسين للفترة 

  الإطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أعلنت منظمة المجتمع المدني أن أبرز الإنجازات التي تحققت هـو شـروع اللجنـة                 -٦

.  بشأن الإصلاح الديمقراطي   ٢٠٠٩في مشاورات عامة في عام      الدستورية والانتخابية لتونغا    
. )٨(٢٠١٠ نوفمبر/تشرين الثاني وقد تمخضت هذه العملية عن إجراء أول انتخابات ديمقراطية في           

 ـ        ١٧وأوضحت المنظمة أن البرلمان يتألف من        ان  عضواً منتخباً وتسعة أعـضاء مـن الأعي
إلى أن تخصيص هذه المقاعد للأعيان لـيس أمـراً   ارت المنظمة وأش. المنتخبين من بين أقرانهم 

ولاحظت أيـضاً أن    . أيضاً لاستغلال السلطة   منافياً للديمقراطية فحسب، بل إنه يفتح الباب      
الأعيان يحصلون على أجور سنوية تؤخذ من أموال دافعي الضرائب، دون أن تكون لهم مهام          

مراجعة المقاعد التسعة المخصصة    في  أن تنظر الحكومة     ولذلك دعت إلى     ،)٩(وظيفية واضحة 
للأعيان ومراجعة القانون الذي يسمح بمشاركة ممثلي الأعيان في انتخاب رئيس الوزراء، إذ             

أيضاً إلى النظـر في إلغـاء الأجـور         السلطاتِ  ودعت  . يمثلون إلا أقلية من السكان     إنهم لا 
  .)١٠(في العودة إلى نظام الدوائر الانتخابية السابقو لأعيانالمخصصة ل

وعدّدت منظمة المجتمع المدني الإصلاحات القانونية الإيجابية التي جـرت، ومنـها              -٧
موافقة مجلس الوزراء على مراجعة التشريع القائم المتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل، ووضـع              

وأشـارت  . ٢٠١٢مشروع تعديل لاحق لكي يصدر به قانون خلال الدورة البرلمانية لعام            
ن المشاورات بدأت تشهد تبادلاً للآراء والتوصيات من أجل وضع تشريع شامل            نظمة إلى أ  الم

. وقائم بذاته يتناول جميع أشكال العنف المترلي من أجل تعزيز حماية حقوق ضحايا العنـف              
أشارت كما  . وشمل ذلك استعراض وثائق تتعلق بالعنف ضد المرأة في تونغا والبلدان المجاورة           

يخضع، لدى الانتهاء من صياغته وطرحه للجمهور للتعليق عليـه،  إلى أن مشروع القانون س   
  .)١١(لعملية تشاور مكثفة مع عامة المجتمع في جميع أنحاء البلد

ورغم الخطوات الإيجابية المذكورة أعلاه، أكدت منظمة المجتمع المدني أن دسـتور              -٨
 ولكنه لا يعترف بـالتمييز      تونغا يحظر التمييز القائم على الطبقة الاجتماعية والدين والعرق،        

علاوة على ذلك، لا توجد قوانين تتعلق تحديداً بنوع الجـنس،           . )١٢(القائم على نوع الجنس   
نظمة الحكومة على إدراج نوع الجنس كأسـاس        المولذلك حثت   . مثل حظر التمييز الجنسي   
  . )١٣(لحظر التمييز في الدستور

 ـ      وفيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالتوظيف      -٩ دني إلى أن   ، أشارت منظمـة المجتمـع الم
توجد   لا ومن ثم . الجمعية التشريعية ناقشت مشروع قانون في هذا الصدد ولكن لم تعتمده بعد           
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 الحكومة إلى اعتماد    ودعت المنظمةُ . )١٤( الإناث لذكور أو أية حماية قانونية للموظفين، سواء ا     
ت العمل وحماية حقوق الأمومة، والذي  الذي يتناول الحد الأدنى للأجور وساعا     العمل  قانون  

  .)١٥(ينبغي أن يتناول أيضاً حقوق الأبوة للموظفين وحقوق العمال المهاجرين

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان وتدابير السياسة العامة  -٣  
أكدت منظمة المجتمع المدني عدم وجود مؤسسة لحقوق الإنسان ولا هيئـة وطنيـة       -١٠
وشددت على أهمية وجود مثـل هـذه        . د وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في تونغا      لرص

المؤسسة الوطنية التي يمكن أن تكون بمثابة هيئة تنسيق تشرف على جميع مـسائل حقـوق                
الإنسان في البلد وتساعد على الرصد الوثيق للتوصيات المدرجة في الاسـتعراض الـدوري              

لحقوق قطرية  إحراز تقدم في الحوار الدائر بشأن إنشاء آلية         نظمة إلى   الموأشارت  . )١٦(الشامل
غير أنها أعربت عن القلق لأن المحافظة على استقلال مثل هذه           . الوطنيستوى  المالإنسان على   

الآلية قد يكون صعباً، ولذلك فإنها تفضل إنشاء آلية إقليمية لضمان عدم تدخل الحكومة في               
نظمة بافتقار الحكومة إلى الموارد والمهارات التقنيـة        المفت  وفي الوقت نفسه، اعتر   . )١٧(عملها

اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن طول الوقت الذي ستستغرقه عملية       
فكرة إنشاء مؤسسة إقليمية لحقوق الإنسان تعمل بـصورة         فهي تؤيد    ولذلك   ،إنشاء الآلية 

أوصت بأن تولي الحكومة أولوية لإنشاء مؤسسة       و. مستقلة وتسمح بتبادل الخبرات والموارد    
  .)١٨(لحقوق الإنسان

لمتعلقة بنـوع   متمكنة من سياستها    وقالت منظمة المجتمع المدني إن الحكومة ليست          -١١
 تحقيق الهدف   تعثرفالواقع أن المساواة بين الجنسين لم تكن أولوية وطنية، مما أدى إلى             . الجنس

للألفية، وهو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على نحو          الثالث من الأهداف الإنمائية     
إجراء   إلىنظمةالموأشارت . )١٩(ما ورد في التقرير الثاني لتونغا بشأن الأهداف الإنمائية للألفية        

الـسنوات  التنفيذ الثلاثيـة     للمجالات السياساتية لخطة     ٢٠١١/٢٠١٢استعراض في الفترة    
نظمة إلى أن الميزانية التي خُصـصت       المومع ذلك، تشير    . نية والإنمائية المعنية بالشؤون الجنسا  

 الحكومة إلى إيـلاء     ودعت المنظمةُ . )٢٠(للغاية، ولذلك لم تُنفذ على نحو جيد      ضئيلة  للخطة  
  .)٢١(أولوية، في إطارها الوطني للتخطيط الاستراتيجي، لمسألة المساواة بين الجنسين 

 مجال حقوق الإنسان، أشادت منظمة المجتمع المدني بوزارة         وفيما يتعلق بالتدريب في     -١٢
 إلى إدراج المعايير الدولية لحقوق الإنسان لإنفاذ القانون         ٢٠٠٨الشرطة التي عمدت منذ عام      

نظمة أيضاً أن قوات الدفاع في تونغـا        المولاحظت  . في برامج تدريب مجندي الشرطة الجدد     
يب في مجال حقوق الإنسان، وإنما تقدم التـدريب في          تقدم مجموعة كاملة من برامج التدر      لا

نظمة بقلـق أن الحكومـة ووزاراتهـا        المومع ذلك، ذكرت    . مجال القانون الإنساني الدولي   
ولـذلك  . )٢٢(لم تلتزم بتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين العموميين         التنفيذية  

سـيما   ريب إلى المسؤولين الحكوميين، لاتد الحكومة إلى تقديم هذا النوع من ال   نظمةُالمدعت  
  .)٢٣(٢٠٠٨ كبار المسؤولين في الشرطة ومن حصلوا على التدريب قبل عام
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  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات المعاهدات    
أشارت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفـال إلى أن تونغـا                -١٣
، ولكنها لم تخضع للدراسة من جانب لجنة        ١٩٩٥ت إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام        انضم

  .)٢٤(حقوق الطفل
ودعت منظمة المجتمع المدني الحكومة إلى الوفاء بالتزامها بتقديم تقـارير إلى لجنـة                -١٤

  .)٢٥(ولجنة القضاء على التمييز العنصريحقوق الطفل 

  علقة بحقوق الإنسانتنفيذ الالتزامات الدولية المت  -جيم  

  المساواة وعدم التمييز  -١  
 في  ، سنة ٢١أشارت منظمة المجتمع المدني إلى أن سن الرشد القانوني للمواطنين هو              -١٥

 من الدستور التي تنص     ٤وقالت إن هذا الوضع يتعارض مع المادة        .  سنة للأعيان  ١٨حين أنه   
نظمة المولذلك دعت   . )٢٦( البلد  قوانين على أن جميع التونغيين وغير التونغيين سواسية بموجب       

 لعامـة  رشـد المحدد للأعيان ليتوافق مـع سـن ال    الرشد  الحكومة إلى النظر في مراجعة سن       
  . )٢٧(الناس
 ١٠وأفادت منظمة المجتمع المدني بأن جلالة الملك جورج توبو الخامس شـكّل في                -١٦

ملاً بقـانون اللجـان المَلَكيـة        لجنة مَلَكية معنية بالأراضي ع     ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول 
    يخول هذه اللجنة صـلاحية التحقيـق في المـسائل         ما  من قوانين تونغا، وهو     ) ٤١ الفصل(

   /نظمة أن التقرير الختامي للجنة صـدر في حزيـران         الموأضافت  . ذات الأهمية للصالح العام   
ز لها بشكل أكثر     وتضمن توصيات بتعزيز حقوق المرأة في تملك الأراضي، وأجا         ٢٠١٢يونيه  

غير أن هذه التوصية لا تسمح للمرأة بتـسجيل         . للسكنتحديداً تسجيل الأراضي المخصصة     
أراضي الأدغال، ويبرر ذلك بأن الرجال فقط هم الـذين يرتـادون الأدغـال لأغـراض                

 الحكومة إلى النظر في منح المرأة الحقوق الكاملـة في تـسجيل             ودعت المنظمةُ . )٢٨(الزراعة
  . )٢٩(الأراضي

  حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -٢  
أشارت الشبكة الدولية لحقوق الطفل إلى أن الجانحين الأطفال قد يُحكـم علـيهم                -١٧

. وينص قانون الجرائم الجنائية على توقيع عقوبة الإعدام في حالات الخيانة والقتـل            . بالإعدام
عدم جواز إصدار أو تسجيل "من القانون على  ) ١(٩١وقالت إنه في حالة القتل، تنص المادة        

، ولكن من غير الواضح ما إذا كان        " سنة ١٥حكم بالإعدام ضد أي شخص يقل عمره عن         
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في لم يُحدَّد أي تقييـد مماثـل   و. ذلك هو العمر في وقت ارتكاب الجريمة أم في وقت الإدانة 
ر توقيع عقوبة الإعدام على وأضافت الشبكة أن القانون ينص، في سياق حظ. )٣٠(حالة الخيانة

بدلاً من هذه العقوبـة،     "على أنه   ،   سنة ١٥الأشخاص المدانين بالقتل الذين يقل عمرهم عن        
وقالت . )٣١("تصدر المحكمة حكماً على ذلك الشخص بالسجن لمدة تخضع لأمر جلالة الملك           

 الجرائم المتعلقـة    الشبكة إن قانون الجرائم الجنائية ينص على توقيع عقوبة السجن المؤبد على           
المساعدة على الانتحار، ولكنه لم ينص على تقييدات        التحريض أو   بهدم المباني، أو القتل، أو      

  . )٣٢(بشأن عمر الجاني
جواز صدور حكم الإعدام بحق النساء الحوامل، وإلى أن         عدم  وأشارت الشبكة إلى      -١٨

ب الحكم عليهن بالسجن المؤبـد      الحوامل المدانات بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام يج       
  . )٣٣(بدلاً من الإعدام

، وأن المحكمة العليا    ١٩٨٢وأكدت الشبكة عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام            -١٩
القاعـدة  وخلصت المحكمة إلى أن     .  في العقوبات المتعلقة بجرائم القتل     ٢٠٠٥نظرت في عام    

 توقيع عقوبة الإعدام على مـرتكبي        مع قصر  ،السجن المؤبد بالنسبة للعقوبة يجب أن تكون      
  . )٣٤(الجرائم البشعة

وأوصت الشبكة بأن تحظر الحكومة صراحة إصدار أحكام الإعدام بحق الأشخاص              -٢٠
وأوصت أيضاً بـالحظر الـصريح   .  سنة في وقت ارتكاب الجريمة١٨الذين يقل عمرهم عن    

للجـانحين  ") لة الملـك  لأمر جلا لمدة تخضع   ("للسجن المؤبد والاحتجاز لأجل غير مسمى       
الأطفال، حتى وإن كان السجن المؤبد بديلاً لعقوبة الإعدام، وبإصدار تشريع ينص على أن              

وأخيراً، أوصت الشبكة   . يكون احتجاز الأطفال هو الملجأ الأخير وأن يكون لأقل مدة ممكنة          
  . )٣٥(بأن ترفع الحكومة السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

في   المجتمع المدني إلى أنه منذ إجراء الاستعراض الدوري الـشامل الأولي           وأشارت منظمة   -٢١
 ، أيMa’a Fafine mo e Familiمشروع تعليم القانون، الذي يسمى حالياً ينشر  لم ٢٠٠٨ عام

 أن إصدار مشروع    نظمةالمكما أكدت   . من جانب شرطة قوات الدفاع    توثيق لممارسة التعذيب    
ي بين بالتفصيل التعذيب الذي مارسته الشرطة وقوات الدفاع بحق          تعليم القانون لتقريره الذ   

لى إ أدى   ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٦المحتجزين عقب أعمال الشغب التي اندلعت في        
  . )٣٦(الشرطة وقوات الأمن بل وفصلهمأفراد من مقاضاة 

 جائزة بحـق    دلْفي شكل الجَ  نية  أن العقوبة البد   الدولية لحقوق الطفل     وأكدت الشبكة   -٢٢
هم جَلْد سنة يجوز    ١٦وقالت إن الفتيان الأقل من عمر       . الذكور بموجب قانون الجرائم الجنائية    

وأضافت الشبكة  . ةجَلْد ٢٦هم حتى   جَلْديجوز  الذكور الأكبر سناً    ة، وأن   جَلْد ٢٠بحد أقصى   
 يتولى تنفيذ ، وأن   نفذ على دفعة أو دفعتين، على النحو الذي تحدده المحكمة         أن العقوبة يجب أن تُ    

. )٣٧(ان في وجود قاضٍ بعد صدور شهادة تفيد بأن الجاني لائق طبياً لتلقي العقوبة             العقوبة سجّ 
 ـ على   لْدوأشارت الشبكة إلى أن قانون محاكم الصلح يسمح للقاضي بتوقيع عقوبة الجَ             صبيال



A/HRC/WG.6/15/TON/3 

7 GE.12-17880 

 الشبكة أيـضاً    وأشارت. )٣٨( سنة بدلاً من أية عقوبة أخرى      ١٤ إلى   ٧عمره من   الذي يتراوح   
 التي كانت قد صـدرت      ةيضائ الق لْد أحكام الجَ  ٢٠١٠إلى أن محكمة الاستئناف ألغت في عام        

فيها أحكـام   صدر   سنة، وكانت هذه المرة هي الأولى التي ت        ١٧بحق اثنين من الذكور عمرهما      
يب ك أيضاً في دور الطب    كعلاوة على ذلك، أكدت الشبكة أن الحكم يش       .  سنة ٣٠ منذ   لْدالجَب

البنود وأوصت الشبكة بأن تلغي الحكومة جميع       . )٣٩(جَلْدلإصدار شهادة تفيد بلياقة الجاني ل     في  
 تجيز للمحاكم إصدار أحكام بعقوبة بدنية على الأشخاص الذين يقل عمـرهم             القانونية التي 

  . )٤٠( سنة في وقت ارتكاب الجريمة١٨عن 
وأشارت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال إلى أنه رغم عدم           -٢٣

تقديم توصية محددة بشأن العقوبة البدنية خلال الاستعراض الدوري الشامل الأولي، فإن تونغا            
ومنذ إجراء الاستعراض، حُظرت العقوبة البدنية     . أحرزت بعض التقدم نحو حظر هذه العقوبة      

ومع ذلـك،   . ٢٠١٠ من قانون السجون لعام      ٦٦ء تأديبي في السجون وفقاً للمادة       كإجرا
أكدت المبادرة أنه يجب ضمان التنفيذ الفعال للحظر في جميع المؤسسات التي يُحتجـز بهـا                

علاوة على ذلك، قالت المبادرة إن وزيـر الـشرطة الـسابق أعلـن في               . أطفال جانحون 
قانون قدمه عضو في البرلمان يقضي بإلغـاء الجَلْـد           عزمه على مساندة مشروع      ٢٠١٠ عام

  . )٤١(قضائي، ولكن لم يظهر أي تقدم جديد في هذا الصددبحكم 
ولاحظت المبادرة أن العقوبة البدنية جائزة قانوناً في المـترل وفي أمـاكن الرعايـة                 -٢٤

دارس والأحكام  الم( من لائحة التعليم     ٤٠البديلة، ولكنها محظورة في المدارس بموجب المادة        
وأوصت المبادرة بأن تسن الحكومة تشريعاً يحظر صراحة العقوبة البدنية للأطفال            .)٤٢()العامة

  . )٤٣(في جميع الأماكن، بما في ذلك المنازل، وحظرها أيضاً كعقوبة على الجرائم
 مراجعـة   ٢٠١٢وأشارت منظمة المجتمع المدني إلى أن من المقرر أن تجرى في عام               -٢٥
دراسـة  الوقد أشـارت    . غة لمشروع قانون شامل بشأن العنف ضد النساء والفتيات        وصيا

إلى زيـادة    Ma’a Fafine mo e Familiأجرتها مؤخراً منظمة التي وطنية بشأن العنف المترلي ال
التقارير المتعلقة بالعنف المترلي المقدمة من وزارة الشرطة ومركز الأزمـات المعـني بـالمرأة               

أشارت منظمة المجتمع المدني إلى عدم كفاية القوانين الحالية وإلى عدم تصنيف            و. )٤٤(والطفل
لحماية النساء  وأضافت أن التشريع لا يجيز إصدار أمر زجري         . ضمن الجرائم المحددة  التحرش  

ومع ذلك، توجـد  . يتعلق بالعنف الجنسي أو المترلي بغض النظر عن حالتهن الاجتماعية   فيما
. بيقها لحماية النساء في الأوضاع الضعيفة أو المنطوية علـى مخـاطر           بضعة أحكام يمكن تط   

ولاحظت منظمة المجتمع المدني أن العنف المترلي كان يُعامل في الماضي من جانب الـشرطة               
وقالت إن وجود حكم مؤيد للمقاضاة من شأنه أن يكفل          . باعتباره مسألة خاصة أو هامشية    

ع الجرائم المرتكبة ضد المرأة المستضعفة، وذلك في حال         تعامل وكالات إنفاذ القانون بجدية م     
  . )٤٥(الإبلاغ عن هذه الجرائم
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قضايا العنف " سياسة عدم إسقاط"وأكدت منظمة المجتمع المدني أن الشرطة وضعت      -٢٦
المترلي، ولكنها أشارت إلى أن هذه السياسة لم تُنفذ بعد تنفيذاً كاملاً من قبل أفراد الـشرطة           

والواقع أن المواقف والسلوكيات النابعة من السلطة الأبوية لها تأثير       .  الخط الأمامي  العاملين في 
نظمة أن سياسة التـصدي     الموذكرت  . سلبي على خدمات الاستجابة للإناث ضحايا العنف      

 وعُممت على منظمات المجتمع المدني للتعقيـب        ٢٠١٠للعنف المترلي تمت صياغتها في عام       
الشرطة ومنظمـات المجتمـع   إلى الأمام بين  وهو ما يمثل خطوة إيجابية       عليها والإسهام فيها،  

نظمة أن سياسـة عـدم      الموأضافت  . المدني المعنية بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات       
إسقاط قضايا العنف، وأوجه التحسن الواسعة النطاق في تصدي الشرطة للعنف المترلي، ينبغي   

 ودعت المنظمةُ . )٤٦(سة الجديدة التي لا تزال في شكل مشروع       إدراجها بصورة رسمية في السيا    
وزارة الشرطة إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو وضع سياسة التصدي للعنف المترلي من جانـب           

  . )٤٧(شرطة تونغا في القالب الرسمي
ونوّهت منظمة المجتمع المدني بجهود وزارة الشرطة في تعريف الجمهور من خـلال               -٢٧

، لا سـيما    )البدني والنفسي والعاطفي  (لفزيون الوطنيين بمختلف أشكال العنف      الإذاعة والت 
  . )٤٨(العنف ضد النساء والأطفال

وفيما يتعلق بمسألة الاتجار بالبشر، أشارت منظمة المجتمع المدني إلى إحـراز تقـدم                -٢٨
ل وقد حظرت تونغا جميع أشـكا . بسيط في جهود إنفاذ القانون من أجل التصدي للمشكلة      

، حيث يعـرِّف هـذا      ٢٠٠٧الاتجار بالبشر بموجب قانون الجرائم عبر الوطنية المنقح لعام          
نظمة أن هـذا    الموذكرت  . القانون الاتجار بالبشر بأنه يشمل العمل القسري والبغاء القسري        

 سنة على مرتكبي هذه الجرائم، وهي عقوبة صارمة ٢٥تصل إلى  القانون يقضي بالسجن لمدة     
وقالـت  . تسق مع العقوبات المتعلقة بالجرائم الجسيمة الأخرى، كالاغتـصاب        تبما يكفي و  

، ولأول مرة، حكماً بالسجن على شخص       ٢٠١١أبريل  /نيسان في   نظمة إن تونغا أصدرت   الم
نظمة إلى أن الحكومة لم تتخـذ إجـراءات         المومع ذلك، أشارت    . )٤٩(أُدين بالاتجار بالبشر  

ة التجارية أو العمل القسري خلال الفتـرة المـشمولة          لتقليص الطلب على العلاقات الجنسي    
الاتجـار  وقمـع   وأشارت أيضاً إلى أن تونغا ليست طرفاً في بروتوكـول منـع             . بالتقرير

بروتوكول الأمم المتحدة    (٢٠٠٠بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، لعام        
كومة إلى الانـضمام فـوراً إلى هـذا          الح ودعت المنظمةُ . )٥٠()لمكافحة الاتجار بالأشخاص  

البروتوكول والنظر في صياغة تشريع أو وضع سياسات بشأن حماية حقوق ضحايا الاتجـار              
  .)٥١(بالبشر

  إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 ـ            -٢٩ رار الحكومـة   فيما يتعلق بالجهاز القضائي، أشارت منظمة المجتمع المدني إلى أن ق

 بإلغاء لجنة الخدمات القضائية وإلغاء قانون لجنة الخدمات القـضائية           ٢٠١٠ الصادر في عام  
غـير  نظمة أن هذه خطـوة  الموترى . مثال على تدخل السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء      
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ومـة  كما قامت الحك  . من نزاهة الجهاز القضائي واستقلاليته    دستورية اتخذتها الحكومة لتنال     
. التنفيذية بأول تعيين مباشر لقاضٍ دون توصية من النائب العام أو لجنة الخدمات القـضائية              

تتسق ومبادئ الدستور المقبولة وأنها تنال مـن نزاهـة           نظمة إلى أن هذه الخطوة لا     الموتشير  
  .)٥٢(القضاء
 الحكومة إلى   ، دعت منظمة المجتمع المدني    "الأميرة أشيكا "وفيما يتعلق بمأساة السفينة       -٣٠

تطبيق وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المَلَكية، وإلى ضمان وصول جميع الـضحايا              
نظمة أن هذه السفينة كانت تعمل فيمـا بـين   لماوبيَّنت . )٥٣(إلى سبيل انتصاف قانوني فعال    

 ٥٤وأكدت الإحصاءات الرسمية إنقاذ     . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥غرقت في   والجزر في تونغا    
نظمـة إلى أن  الموأشارت .  شخصاً آخرين، ووفاة جميع النساء والأطفال  ٧٤رجلاً، واختفاء   

تقرير اللجنة المَلَكية للتحقيق في غرق السفينة يدين كبار المسؤولين الحكـوميين والـوزراء              
وبعد نشر التقرير، أكدت الحكومة عدم مساءلة أي        . لشرائهم السفينة والسماح لها بالإبحار    

أجانب واستقال النائب العام بعد أن رفضت الحكومة الموافقة على تعيين محققين            . راءمن الوز 
وقال النائب العـام إن الـسلطات       . للتحقيق في الأمور الجنائية الناشئة عن تحقيقات اللجنة       

لضمان عدم مقاضاة الوزراء وغيرهم ممن يعتبرون النيابة العامة كانت تسعى إلى السيطرة على 
وقال إن الحكومة أرادت السيطرة على أعضاء الجهاز القـضائي          . بين أو حميمين  أصدقاء مقر 

  . )٥٤(من أجل التخلص منهم أو توظيفهم على النحو الذي تراه مناسباً
وأكدت منظمة المجتمع المدني أن وزارة العدل أيدت، بعد أعمـال الـشغب الـتي                 -٣١

اعدة المحتاجين للمـشورة والـدعم      ، سياسة المساعدة القانونية، لمس    ٢٠٠٦ اندلعت في عام  
تُبذل أية محاولات خـلال العـامين        غير أن المشروع توقف منذ ذلك الحين ولم       . القانونيين

نظمة الحكومة إلى إحياء هذه المساعدة المولذلك دعت . )٥٥(الماضيين لإحياء المساعدة القانونية
قرون إلى الموارد الماليـة والمـشورة       سيما لأفراد المجتمع الأشد ضعفاً الذين يفت       القانونية، ولا 

  .)٥٦(القانونية المتخصصة بسبب ضعف دخلهم وتدني وضعهم الاقتصادي
 قانون مكافحة   ٢٠٠٧ وأشارت منظمة المجتمع المدني إلى أن تونغا اعتمدت في عام           -٣٢

الفساد، الذي يأذن بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد تتصدى للفساد الحكومي؛ غير أن الحكومـة   
نظمة إلى أن موقف الحكومـة  الموأشارت . يُنفذ بسبب المصاعب المالية  لنت أن القانون لن   أع

أدى إلى زيادة قلق الجمهور لعدم إيلاء الحكومة أولوية لمكافحة الفساد بدعوى التركيـز في               
وأضافت أن تقرير وزارة الاتصالات والمعلومات يشير       . الوقت الراهن على التنمية الاقتصادية    

 ودعت المنظمةُ . )٥٧( تونغا تنظر في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد          إلى أن 
  . )٥٨(الحكومة إلى إنشاء لجنة مكافحة الفساد وضمان استقلاليتها عن الحكومة



A/HRC/WG.6/15/TON/3 

GE.12-17880 10 

  حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية  -٤  
إلى أن الحكومـة، في إطـار إصـلاحاتها الـسياسية           أشارت منظمة المجتمع المدني       -٣٣

وضع بدء  في ٢٠١١يناير /، فوضت وزارة المعلومات والاتصالات في كانون الثاني    ةالديمقراطي
وبعد مشاورات مكثفة مع الجهـات المعنيـة الداخليـة          . مشروع سياسة لحرية المعلومات   

، وكان ذلك خطوة    ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ٢٨والخارجية، أطلقت الحكومة هذه السياسة في       
في إبلاغ الناس والكشف عـن      المعترف بوجودها منذ زمن بعيد      رئيسية نحو سد الفجوات     

نظمة أن الحكومة قررت في نهاية الأمر استخدام هذه العملية كأساس           الموأضافت  . المعلومات
 ـ   ودعت المنظمةُ . )٥٩(لوضع تشريع في المستقبل بشأن حرية المعلومات         مان  الحكومة إلى ض

  .)٦٠( لحرية المعلوماتاًقانونلتصبح تطوير سياسة حرية المعلومات 
وأشارت منظمة المجتمع المدني إلى عدم وجود سياسات للعمـل الإيجـابي لتعزيـز                -٣٤

، ١٩٥١ ومنذ عام.  سنة الأخيرة٦٠ لمشاركة المرأة في البرلمان رغم ضعف تمثيلها على مدى ا
تُنتخـب لعـضوية      لم ،لأول مرة حق التصويت والترشح    وهو العام الذي مُنحت فيه المرأة       

نظمة أيضاً إلى عدم وجود     الموأشارت  . )٦١(ثلاث نساء إلا  تُعين به    نساء ولم أربع  البرلمان إلا   
حكم في الدستور أو في أي تشريع يسمح بتدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تحقيـق التمثيـل                 

نظمة بأن تنظر الحكومة في وضـع تـدابير         المولذلك أوصت   . )٦٢(المتكافئ للمرأة في البرلمان   
  .)٦٣(خاصة مؤقتة أو نظام حصص لمشاركة المرأة في البرلمان

كما أشارت منظمة المجتمع المدني، فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات، إلى أن               -٣٥
  في الـدائرة   في أغلـب الأحيـان    اللائي يقمن   يدعم المرشحات    نظام الانتخابات الحالي لا   

 من السكان الأصـليين لتلـك       جزءاًولسن  " غريبات"الانتخابية لأزواجهن ومن ثم يعتبرن      
نظمة أن من الصعب أيضاً لأية مرشـحة أن تنـافس           الموأضافت  . الدائرة الانتخابية المحددة  

انتخابية، مشيرةً إلى أن الانتخابـات العامـة        بكل دائرة   المرشحين الرجال على مقعد واحد      
  . )٦٤(عف دعم الأحزاب السياسية للمرشحاتالأخيرة شهدت ض

 في المائة من الوظائف     ٣٠وأكدت منظمة المجتمع المدني أنه رغم شغل النساء لنحو            -٣٦
تـشغل   في القطاع العام، فإن قلة قليلة منهن يشغلن وظائف في مستوى اتخاذ القرار، كما لا         

المرأة مشاركة   سياسات لزيادة     الحكومة إلى وضع   ودعت المنظمةُ . )٦٥(أية امرأة وظيفة قاضٍ   
  . )٦٦(في جميع مستويات اتخاذ القرارات الرسمية
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  الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٥  
ظام رسمي لدعم العاملات باسـتثناء      أشارت منظمة المجتمع المدني إلى عدم وجود ن         -٣٧

كومة يتمتعن بـالحق في إجـازة       وبيَّنت أن موظفات الح   . لموظفات الحكومة الأمومة  إجازة  
تمنح معظم الشركات الخاصـة إجـازة        ولا. بموجب قانون  الأمومة بموجب سياسة عامة لا    

. )٦٧(أمومة باستثناء بضع حالات تُمنح فيها الموظفة إجازة لمدة عشرة أيام أو نحـو ذلـك                
 ـ       الموأكدت    ٣٠ للال انظمة أن عدد الإناث في الوظائف الرسمية ازداد بنحو أربعة أضعاف خ

وع الوظائف  ورغم ذلك، تشير منظمة المجتمع المدني إلى تحقق تقدم بسيط في ن           . سنة الماضية 
تتطلب مهارات   تزال معظم النساء يوظفن في الأعمال المهينة التي لا         لاف. التي تشغلها النساء  

  .)٦٨(أو في الوظائف الثانوية، ولذلك تحصل المرأة على أدنى مستويات الأجور

  لحق في الصحة ا  -٦  
تـزال   أشارت منظمة المجتمع المدني إلى أن الحقوق المتعلقة بالـصحة الإنجابيـة لا              -٣٨

يُشترط حصول الزوجة على إذن من زوجها أو حصول المرأة غير المتزوجـة              محدودة، حيث 
نظمـة وزارة   المودعـت   . )٦٩(جهاض في المستشفى الوطني   إعلى توقيع من وليها قبل إجراء       

  .)٧٠( إلغاء هذه السياسة ومنح المرأة الحق في اختيار وسيلة منع الحمل التي تراهاالصحة إلى

  الحق في التعليم  -٧  
أشارت منظمة المجتمع المدني إلى عدم إدراج حقوق الإنسان في المقررات الدراسـية               -٣٩

ومـع  . ٢٠١٢ينـاير   /الجديدة للتعليم الابتدائي التي أصدرتها وزارة التعليم في كانون الثاني         
ذلك، جرت مشاورات بشأن إدراج حقوق الإنسان في مقرر دراسي للمدارس الثانوية يجري            

على  نظمة عدم تقديم تدريب في مجال حقوق الإنسان لا        المعلاوة على ذلك، أكدت     . إعداده
 الحكومة إلى إدراج    ودعت المنظمةُ . )٧١(في معهد تونغا لإعداد المدرسين     المستوى الجامعي ولا  

  .)٧٢(لإنسان في المقررات الدراسية للمدارسحقوق ا
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